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یعد موضوع المسؤولیة الشخصیة للموظف العمومي من الموضوعات الجدیرة بالدراسة 

والبحث، حیث أصبحت ضرورة حتمیة تدعمھا عدة إعتبارات منھا، السیاسیة والقانونیة 

ھا في مختلف النظم لدرجة أنھا أصبحت مسلم بإلخ، ...والإقتصادیة والإجتماعیة والتاریخیة 

  .القانونیة المقارنة

لذا فأساس مسؤولیة الموظف ھو الذي یمیزھا من حیث طبیعة ھذا الأخیر والنتائج 

المترتبة عنھا في كل من القانون المدني والقانون الإداري، فإذا كان كل خطأ في القانون المدني 

فإن ھذه القاعدة من القانون یؤدي إلى مسؤولیة مرتكبھ أو المسؤول عنھ ویلزمھ بالتعویض 

المدني لا توجد بنفس القوة في قانون المسؤولیة الإداریة بحیث لا یكون الموظف مسؤول عن 

  .كل خطأ إرتكبھ

فإذا كانت القاعدة العامة أن الموظف یسأل عن كل خطأ إرتكبھ إذ لابد من أن نفرق بین 

اء والتشریع أن یكون خطأ الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، حیث یستوجب الفقھ والقض

  .الموظف مرتكب خلال ممارسة الوظیفة أو خارجھا

وكإستثناء من قاعدة إنفصال المسؤولیات یمكن أن تجتمع الموظف ومسؤولیة الإدارة في 

حالات معینة وبالتالي یترتب التعویض في الذمة المالیة لكلیھما إلا أن مقدار التعویض یختلف 

  .بإختلاف درجة كل منھما

كما رأینا أیضا وبعد تسلیط الضوء على الأحكام العامة للموظف العمومي وعلاقتھ 

بالإدارة والنظام التأدیبي للموظف العام، أنھ لا یجوز متابعة ومسائلة الموظف إلا بعد إثبات 

  .المسؤولیات المترتبة علیھ نتیجة أخطائھ الشخصیة

بد من تحریك إجراءات المسائلة التأدیبیة وبما أن الإدارة مسؤولة إتجاه المتعاملین معھا فلا

وتوقیع الجزاءات على الموظف سواء أكانت قضائیة أو إداریة وذلك حسب الخطأ المرتكب من 

  .طرف الموظف

الموضوع في  مسؤولیة الموظف عن أخطائھ الشخصیة أن ھذا ةوما إستنتجناه من دراس

الإداریة بصفة عامة، سواء لمسؤولیة المحكم والمنظم للمسؤولیة إلى الدراسة والبحث حاجة 

  وما نطالب بھ ونقترحھ أن یكون ھذا التوسع بعملیة تشریعیة بحتة  الإدارة أو مسؤولیة الموظف
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حیث یتدخل المشرع في إقرارھا وتحدید أسسھا وبیان شروطھا ونطاقھا، وھذا ما تدعوا إلیھ 

وأننا نعلم من بین ممیزات القانون طبیعة القضاء الإداري الجزائري في ظروفھ الحالیة خاصة 

  .الإداري المرونة والتغیر، مما یجعلھ قابلا للتطور وفق إعتبارات مختلفة

كما نطالب من الجھات المختصة التعمق أكثر في المسؤولیة الإداریة بشكل عام ذلك أنھ 

ء وإن كان من الصعوبة إثبات مسؤولیة الموظف عن خطأه الشخصي أو المرفقي خاصة أثنا

قیامھ بوظائفھ فلابد من الإتجاه إلى مسؤولیة الإدارة بالدرجة الأولى لأنھا المعنیة بالسھر على 

تقدیم الخدمة الأفضل للجمھور المتعامل معھا وكذا المسؤول الأول عن التنظیم والتسییر الحسن 

مھور للمرفق العام وإنضباط موظفیھا وحسن سیرتھم لأن الموظف ھو واجھة الإدارة أما الج

  .كما سبق ذكره

ونرجوا أننا قد وفقنا في إیصال المعلومات، كما نرجوا أن یكون ھذا العمل الذي ھو في 

الحقیقة إمتداد للدراسات السابقة التي قام بھا رجال القانون أن یكون مفیدا لكل طلبة العلوم 

  .القانونیة والإداریة على وجھ الخصوص


